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الفقرة: المواد (4-1)

قانون رقم (4) لسنة 2021 بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (5) اسنة 2015 بشأن المحال
التجاریة والصناعیة والعامة المماثلة والباعة المتجولین

 

المادة 1 

یسُتبدل بتعریفي "الوزارة" و"الوزیر" الواردین في المادة (1) من القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إلیھ،

التعریفان التالیان:

"الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الوزیر: وزیر التجارة والصناعة.".

المادة 2 

یسُتبدل بنصوص المواد (27)، (29)، (30) من القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إلیھ، النصوص التالیة:

مادة (27):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعُاقب بالغرامة التي لا تزید على (10,000) عشرة

آلاف ریال، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (3/ فقرة ثانیة)، (5/ فقره ثالثة) (11)، (12)، (13)، (14)،

(16)، (21)، (23)، (24) من ھذا القانون.

مادة (29):

"للوزیر ووزیر البلدیة والبیئة، كل في حدود اختصاصھ، أو من یفُوّضھ أيّ منھما، التصالح في الجرائم التي

تقع بالمخالفة لأحكام ھذا القـانون، قبل تحریك الدعوى الجنائیة أو أثناء نظرھا وقبل الفصل فیھا بحكم نھائي،

وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة، وإزالة أسباب المخالفة.

ویترتب على التصالح عدم جواز تحریك الدعوى الجنائیة أو انقضاؤھا والآثار المترتبة علیھا بحسب

الأحوال.".

مادة (30):
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"یكون لموظفي الوزارة وموظفي وزارة البلدیة والبیئة، كلّ في حدود اختصاصھ، الذین یصدر بتخویلھم صفة

مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزیر ووزیر البلدیة والبیئة، بحسب الأحوال،

ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام ھذا القانون.". 

المادة 3 

تضُاف إلى المادة (5) من القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إلیھ، فقرة ثالثة، نصھا التالي:

مادة (5/ فقرة ثالثة):

"وتحُدد الاشتراطات الخاصة بالصحة العامة غیر العلاجیة، الواجب توافرھا في بعض المحال الخاضعة

لأحكام ھذا القانون، بقرار من وزیر البلدیة والبیئة، بالتنسیق مع الوزیر، ویجب على طالب الترخیص أو

المُرخص لھ، بحسب الأحوال، الالتزام بتلك الاشتراطات.".

المادة 4 

على جمیع الجھات المختصة، كلّ فیما یخُصّھ، تنفیذ ھذا القانون. وینُشر في الجریدة الرسمیة.

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حمیع الحقوق محفوظة.الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمیة

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=81599&LawID=0&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=68980&LawID=6582&language=ar
https://almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6582&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=81600&LawID=0&language=ar

